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 التزام أرلینغتون بتعزیز الثقة مع مجتمعات المھاجرین لدینا
 

 أولاً: الغرض 
تدرك مقاطعة أرلینغتون أن التنوع الإثني والعرقي واللغوي في المقاطعة ھو مصدر رئیسي لقوتنا. تتمثل رؤیتنا في أن نكون 
مجتمعاً مرحباً وشاملاً، یكون فیھ كل شخص مھمًا ویحقق نجاحًا. تلتزم المقاطعة بحمایة حقوق جمیع السكان، بغض النظر عن 

لتزم بالتأكد من أن كل شخص في أرلینغتون یحظى بفرصة متساویة للمشاركة في اقتصادنا.  حالة الھجرة أو المواطنة، كما ت
نحن نؤمن أنھ من المھم إعادة التأكید على السیاسة الحالیة للمقاطعة، وتحسین صحة المجتمع وسلامتھ ورفاھیتھ وأمنھ، وأیضًا  

ی أن  یمكنھم  المھاجرین  السكان  أن  من  التأكد  من خلال  الثقة  المزایا بناء  إلى  الوصول  على  قادرون  أنھم  بالطمأنینة  شعروا 
والخدمات التي تقدمھا المقاطعة، من دون خوف من أن المعلومات التي یشاركونھا سیتم الإفصاح عنھا إلى مسؤولي الھجرة 

ي، الذي تقع مسؤولیة إنفاذه الفدرالیة. من غیر الملائم استخدام موارد مقاطعة أرلینغتون للمشاركة في إنفاذ قانون الھجرة الفدرال
على عاتق الحكومة الفدرالیة وحدھا. ستمتثل المقاطعة لجمیع اللوائح الفدرالیة أو في الولایة، التي تلُزم بالتعاون مع وكالة إنفاذ 

لقضائیة التي  ) ومسؤولي الھجرة الفدرالیة الآخرین، إضافة إلى الالتزام بالأوامر والاستدعاءات اICEقوانین الھجرة والجمارك (
تلُزم المقاطعة بالتعاون أو اتخاذ إجراء، لكنھا ستقید بخلاف ذلك مشاركة معلومات تعریف الشخصیة التي یمكن استخدامھا 

من سیاسة الدلیل التوجیھي لقسم الشرطة في    523.04لتعزیز جھود إنفاذ قانون الھجرة، باستثناء ما ھو مذكور في القسم رقم  
 ب)   - لموصوف في القسم ثانیاًمقاطعة أرلینغتون (ا

 
 ثانیاً: معاییر لحمایة السریة وتعزیز ثقة الجمھور

   أ. حظر طلب المعلومات أو الوصول إلیھا أو الإفصاح عنھا 
لا یجوز لأي موظف طلب سجلات المقاطعة أو تدوینھا أو الوصول إلیھا أو الإفصاح إلى أي . وضع المواطنة أو الھجرة.  1

   شخص أو جھة عن حالة المواطنة أو الھجرة الخاصة بأي شخص، ما لم یكن الإجراء
(أ) مطلوباً بموجب قانون أو لائحة أو أمر قضائي أو أمر محكمة أو استدعاء مطبق فدرالیاً أو في الولایة، أو امتثالاً  

، الذي ینص على أنھ "من دون الإخلال بأي من الأحكام الأخرى للقانون 8(أ) من قانون الولایات المتحدة رقم    1373للمادة  
لا یجوز لأي مسؤول أو جھة حكومیة فدرالیة أو في الولایة أو محلیة حظر أو تقیید بأي    الفدرالي أو المحلي أو في الولایة،

شكل من الأشكال أي مسؤول أو جھة حكومیة من إرسال معلومات إلى دائرة خدمات الھجرة والجنسیة أو استلام معلومات  
   و غیر قانونیة"منھا، التي تتعلق بحالة المواطنة أو الھجرة لأي شخص، سواء كانت قانونیة أ

  أو (ب) مسموحًا بھ من الشخص أو الوصي على الشخص.
 . لا یجوز تفسیر أي جزء من سیاسة الثقة ھذه على أنھ یتعارض مع القانون الفدرالي.2

 
 ب. إنفاذ القانون

استخدام موارد مقاطعة  تلتزم مقاطعة أرلینغتون بأن إنفاذ قانون الھجرة الفدرالي ھو مسؤولیة الحكومة الفدرالیة وحدھا، وأن  
التعاون مع الجھات الإداریة المدنیة لإنفاذ قانون الھجرة،   المِثل على  أرلینغتون في ھذا الإنفاذ ھو أمر غیر ملائم، وینطبق 

  من الدلیل التوجیھي لقسم الشرطة في مقاطعة أرلینغتون. 523.04باستثناء ما ھو مذكور في المادة 
بلاغ للشرطة أو المشاركة في أنشطة الشرطة المجتمعیة أو الاستفادة من خدمات  لا یتوقف حق الشخص في تقدیم   •

الشرطة بطریقة أخرى، على حالة المواطنة أو الھجرة، ولن یتم طلب حالة الھجرة الخاصة بھ أو تسجیلھا أو الوصول 
 أعلاه. 1-أ-إلیھا، خضوعًا للمادة ثانیاً

لا تراقب مقاطعة أرلینغتون أي شخص أو تحتجزه أو تجُري مقابلة معھ أو تحقق معھ، لغرض تحدید حالة الھجرة  •
 فقط. 

 مقاطعة أرلینغتون لیست الجھة المنفذة لقانون الھجرة الفدرالي؛ و  •
مر جنائي  تقتصر مشاركة قسم شرطة مقاطعة أرلینغتون في إجراءات إنفاذ قوانین الھجرة والجمارك، على وجود أ •

للقبض على شخص أو أشخاص محددین، أو في حالة استیفاء واتباع المعاییر والإجراءات المنصوص علیھا في المادة  
 من الدلیل التوجیھي للشرطة في مقاطعة أرلینغتون.  523.04

 
   ج. حظر استخدام موارد المقاطعة لصالح إنفاذ قانون الھجرة المدني

قاطعة (بما في ذلك على سبیل المثال لا الحصر المنشآت والمعدات والھواتف الخلویة واللوازم لن یستخدم الموظفون موارد الم
أي  إلى  الوصول  لإتاحة  العمل)  أثناء  الموظفین  البیانات ووقت  وقواعد  الإلكتروني  البرید  الرادیو ورسائل  وأجھزة  المكتبیة 



2 
 

لم تكن إجراءات الموظفین مخولة صراحة بموجب المادة معلومات تعریف الشخصیة إلى مسؤولي إنفاذ قوانین الھجرة، ما  
   من الدلیل التوجیھي للشرطة في مقاطعة أرلینغتون. 523.04

 
  د. یحظر الإدلاء بتھدیدات أو تكییف الإجراءات استنادًا إلى وضع المواطنة أو الھجرة

الموا بناءً على حالة  للموظفین تھدید أي شخص أو إكراھھ أو ترھیبھ  الفعلیة، أو لا یجوز  الخاصة بھ سواء  الھجرة  طنة أو 
رة لفرد من أفراد أسرة الشخص. لا یجوز أن یربط الموظفون  رة، أو حالة الھجرة أو المواطنة سواء الفعلیة أو المتصوَّ المتصوَّ

رة، ما   لم یتعین ذلك بموجب  تقدیم مزایا المقاطعة، أو فرصھا أو خدماتھا بحالة المواطنة أو الھجرة سواء الفعلیة أو المتصوَّ
   قانون أو لائحة أو أمر قضائي فدرالي أو في الولایة.

 
 ه. تسھیل إنفاذ قانون الھجرة المدني 

لا یجوز للموظفین المشاركة في عملیات إنفاذ قانون الھجرة المدني أو تیسیرھا، ما لم یطُلب غیر ذلك بموجب قانون مُطبق  
  فدرالي أو في الولایة، أو أمر قضائي جنائي، أو أمر محكمة، أو استدعاء یعُتبر واجب التطبیق من محاميّ المقاطعة.

 
  یةو. یحظر المشاركة في السجلات الفدرال

لا یجوز استخدام موارد المقاطعة للمساعدة في التحقیق أو إنفاذ أي برنامج فدرالي یتطلب تسجیل الأفراد بناءً على حالة المواطنة، 
أو الھجرة، أو العرق، أو الأصل القومي أو الإثني، أو إجادة اللغة، أو النوع، أو الھویة الجنسیة، أو التوجھ الجنسي، أو الدین، 

و العمر. یجوز أن تجمع المقاطعة معلومات وتخزنھا لغرض تقدیم إقرارات إلى الوكالات المعنیة الفدرالیة/في  أو الإعاقة، أ
الولایة، لكي تتأھل للمنح أو تقر بالامتثال لشروط المنحة أو الاتفاقیات أو كلیھما، لكن لا یجوز أن تحدد مثل تلك الإقرارات  

 ف الشخصیة.أشخاص بعینھم أو تكشف عن معلومات التعری
 

  رابعاً: الوصول إلى الخدمات العامة
   ستقدم مقاطعة أرلینغتون فرصة وصول متساویة إلى الخدمات والمرافق العامة لجمیع السكان.

لا ولن تطلب مقاطعة أرلینغتون من أي ساكن تقدیم إثبات على الوجود القانوني، من أجل الحصول على الخدمات   •
م یلُزم القانون الفدرالي أو في الولایة بذلك، بما في ذلك على سبیل المثال لا الحصر:  الحكومیة في المقاطعة، ما ل

الشرطة المحلیة، أو وحدات الإطفاء، أو الخدمات الطبیة الطارئة، أو مواقف السیارات، أو المتنزھات، أو المكتبات  
ت الطوارئ، أو الصحة في أرلینغتون، أو أو خدمات الشیخوخة والإعاقة في أرلینغتون، أو المساعدة  المالیة في حالا 

الصحة العقلیة، أو الرعایة الصحیة، أو خدمات الأغذیة ، أو المأوى، أو الخدمات التعلیمیة، أو إساءة استعمال المواد 
 المخدرة.   تلُزم ببعض البرامج والخدمات المُمولة فدرالیاً بتقدیم وثائق قانونیة لاستیفاء شروط الأھلیة


